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  :الثامنالدرس 
  :تعليق وانتهاء علاقة العمل

الإطار القانوني لتعلیق علاقات العمل نصت علیھ المادة  :تعلیق علاقة العمل -أ
، حیث أوردت مجموعة من الحالات تؤدي إلى توقیف سریان عقد العمل لمدة مؤقتة، مع 64

التعلیق أصلا بدایة لاتخاذ إجراء احتفاظ العامل بزوال حالة التعلیق بالرجوع إلى منصبھ مالم یكن 
  .للقضاء) من الدرجة الجسیمة أو الرابعة(التسریح كحالة ارتكاب خطأ یعود تقدیر جسامتھ 

تتمثل حالات التعلیق التي یستفید منھا العامل : حالات تعلیق علاقات العمل -أولا
  .ذو العلاقة النھائیة سواء بعقد عمل محدد المدة أو غیر محدد المدة

لم یشر المشرع إلى كیفیة ممارسة التعلیق بالاتفاق  :اتفاق الطرفین المتبادل - 1
المتبادل بین الطرفین، وعلیھ یكون أمر تنظیم مثل ھذا الفراغ للمصادر المھنیة ولاسیما للاتفاقیات 

  .والاتفاقات الجماعیة

صاحب العمل،  وعلى العموم یبنى الاتفاق في الغالب على تقدیم العامل لطلبھ لیوافق علیھ
بغض النظر عن الأسباب، التي قد تشیر إلیھا سلفا بنود الاتفاقیة الجماعیة أو العقد الفردي، أو 

  .رأى صاحب العمل ضرورة لمثل اللجوء إلى حالة التعلیق

ینص علیھا التشریع والتنظیم المتعلقین بالضمان  تلك التي :العطل التأمینیة - 2
 :وھي. الاجتماعي

  المرض -
أو أكثر  %50بسبب العجز من الدرجة الأولى وھي فقدان القدرة على العمل بنسبة  -

وھذا مایعتبر عجزا  %100دون أن تصل فقدان الاستطاعة على العمل بشكل كامل أي بنسبة 
  من الدرجة الثانیة،

  حادث العمل، -
  مرض مھني، -
  .أسبوعا 14، وھناك 84/2من المرسوم  33و 32الأمومة مادة  -
  المرض لفترة قصیرة، -
  .المرض الطویل الأمد -

حالة استفاض في توضیحھا : الإحالة على الاستیداعأو العطلة بدون أجر  - 3
بتعلیق العلاقة لسبب عائلي أو شخصي رتبطة قانون الوظیف العمومي، بأن أورد تفاصیلھا الم

  ):20/373رقم  المرسوم التنفیذيمن  43المادة (
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یتم إقرار الإحالة على الاستیداع بطلب من العامل، وفقا للشروط المنصوص علیھا في 
المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة المستخدمین عد موافقة ، بالاتفاقیات الجماعیة سیما

  .، وبترتب علیھا توقیف الأجر والترقیة على العموم ومنھا الترقیة في الدرجاتالمختصة

  :التي یتأسس علیھا طلب العاملومن بین الحالات 

الأبناء المتكفل الزوج أو أحد  الأصول أو أصاب أو إعاقة حالة مرض خطیر أو حادث) 1
  ،بھم

  للقیام بدراسات أو أبحاث فیھا فائدة عامة،) 2
للسماح للعامل الالتحاق بزوجھ إذا اضطر إلى تحویل إقامتھ المعتادة بحكم مھنتھ إلى ) 3

  المكان حیث یعمل فیھ العامل المعني بالأمر،مكان یبعد عن 
للسماح للعامل والمرأة العاملة خاصة بتربیة ولد یقل عمره عن خمس سنوات أو ) 4

  مصاب بعاھة تتطلب علاجا متواصلا،
  .المستخدمة الھیئةالأقدمیة ضمن اشتراط مدة من لأغراض شخصیة بعد ) 5
  

ل ھذه الحالة ولم یتكلم عنھا وتركھا ونؤكد أن قانون علاقات العمل، لم یشر إلى مث
  .ع.ع.من ق 64للتفاوض، أو إدراجھا ضمن إحدى الحالات المذكورة في المادة 

وفترات الإبقاء ضمن قوات  ةیة أو الاستدعاء للتعبئة العامالخدمة الوطن - 4
  : الاحتیاط أو التدریب في إطارھا

  .عمومیة ممارسة مھمة انتخابیة - 5

: والمقصود حالتین: حرمان العامل من الحریة مالم یصدر ضده حكم نھائي - 6
  .الحبس الاحتیاطي، وأن المتابعة الجزائیة لا تتعلق بارتكاب خطأ مھني

  .التعلیق لسبب تأدیبي، بانتظار صدور قرار تأدیبي - 7

 ویمنع أیضا فیھ تسدید الأجر، ونلحظ في الوظیف العمومي، استثناءا :الإضراب - 8
لذلك، وھو إمكانیة تسدید الأجر مع القیام بالاقتطاع حسب فترة التوقف بسبب الإضراب على أن 

  .لا تتعدى ثلاثة أیام عن كل شھر
  .وكذلك یمنع الاقتطاع في شھر رمضان، شوال، ذي الحجة وشھر الدخول المدرسي

  .التكوین، وفترة التربص بالخارج، أو التكوین بالخارج - 9

  .تقنیة والقوة القاھرةالأسباب ال -10

ولا مانع أن  :حالات خاصة أخرى مذكورة في قانون الوظیف العمومي -11
. تطبق في مجال علاقات العمل إذا اتفق علیھا طرفي علاقة العمل ضمن مصادرھم المھنیة

  :ومنھا
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وھي وضع  :أو وضعیة تحت التصرف وضعیة القیام بالخدمة -11-1
في حالة القیام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى غیر  الموظفین التابعین لبعض الرتب

  .التي ینتمون إلیھا
تحت تصرف جمعیات وطنیة معترف لھا بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومیة لمدة أو 

  .قابلة للتجدید مرة واحدة) 2(سنتین 

  : وضعیة الانتداب -11-2

الموظف بقوة القانون یتم انتداب  :انتداب بقوة القانون -12-2-1
  :لتمكینھ من ممارسة

  وظیفة عضو في الحكومة، -
  عھدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة، -
وظیفة علیا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومیة غیر تلك التي ینتمي  -

  إلیھا،
  مول بھ،عھدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددھا التشریع المع -
  متابعة تكوین منصوص علیھ في القوانین الأساسیة الخاصة، -
  تمثیل الدولة في مؤسسات أو ھیئات دولیة، -
متابعة تكوین أو دراسات، إذا ماتم تعیین الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومیة  -

  .التي ینتمي إلیھا
لتمكینھ من  یمكن انتداب الموظف بطلب منھ: انتداب باتفاق -12-2-2

  :ممارسة
  أو في رتبة غیر رتبتھ الأصلیة،/نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى و -
  وظائف تأطیر لدى المؤسسات أو الھیئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالھا أو جزءا منھ، -
  .مھمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو ھیئات دولیة -

وھي الحالة التي یمكن أن یوضع فیھا الموظف  :وضعیة خارج الإطار -12-3
من المرسوم المذكور  33بطلب منھ، بعد استنفاذ حقوقھ في الانتداب، في إطار أحكام المادة 

  .أعلاه، في وظیفة لا یحكمھا ھذا القانون الأساسي

ویفضي التعلیق، إن قلنا أن التزامات رئیسیة  :نتائج تعلیق علاقة العمل -ثانیا
  :العلاقة یتوقفون عن تأدیتھا، أن یؤدي ھذا إلىلأطراف 

فنتیجة استفادة العامل من عطلة مثلا أو ذھاب لأداء الخدمة عدم تسدید الأجر،  - 1
الوطنیة أو القیام بالدراسة أو للعنایة بالأسرة، یؤدي مقابل عدم تقدیم العمل إلى توقیف المستخدم 

  .لتسدیده الأجر
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أن العامل الذي لیس بإرادتھ وخطأ أن علقت علاقة عملھ  وقد وصل الاجتھاد إلى اعتبار
كما ھو حالة حبسھ احتیاطیا ثم یقضى لھ بالبراءة، ومادام أنھ لم ینجز عملا، فلن یستفید من 

  .الأجر، ولكن مقابل ذلك لھ أن یطلب التعویض

بنى القضاء اجتھادا، یفضي إلى أن  :منع اتخاذ إجراء تأدیبي أثناء التعلیق - 2
ل عنصر التبعیة بالضرورة یؤدي ذلك إلى فقدان صاحب العمل لسلطتھ التأدیبیة، قیاسا على زوا

من قانون علاقات العمل التي تمنع على صاحب العمل التعرض للعامل  49ماجاءت بھ المادة 
  .أثناء عطلتھ السنویة، وكذلك بالاعتماد على ماورد من قواعد قانونیة في الوظیف العمومي

كان سبب تعلیق علاقة العمل، لا یمكن أن یحتج على العامل أثناءھا بارتكاب  وھكذا مھما
  .خطأ مھني، وبالتالي اتباع الإجراءات التأدیبیة ضده

  ).عامل والتأمین على البطالة وھو في حالة مرض(

  ).أو توجیھ إنذار بالالتحاق بالمنصب والعامل في فترة مرضیة(

من قانون علاقات العمل على أن أحد  65مادة تؤكد ال :رجوع العامل إلى عملھ - 3
في إعادة إدماج العامل إلى منصبھ أو  - Suspension-أھم آثار تعلیق علاقة العمل 

  .منصب مماثل

ونجد أن القانون لم یتكلم عن نقطتین تتمثل الأولى في الفترة المسموح بھا للالتحاق 
دمة الوطنیة حددھا بثلاثة أشھر، والنقطة بمنصب العمل، وھنا نجد استثناءا واردا في قانون الخ

الثانیة تتعلق بمنصب العمل الملائم، لاسیما لو أن العامل كان قد فقد بعضا من قدراتھ المھنیة 
  .مثلا... بسبب المرض 

مثلما تنص علیھا المادة  :احتساب بعض فترات التعلیق كفترات عمل مماثلة - 4
  :من قانون التقاعد، وھي 11

  :عمل فترات حكم في تكون
 الولادة و المرض على للتأمینات یومیة تعویضات لھ المؤمن خلالھا تقاضى فترة كل) 1

  .المھنیة الأمراض و لعملا حوادث و
 في حقوقھ إستنفد قد لھ المؤمن یكون عندما مرض بسبب العمل عن إنقطـاع فترة كل) 2
 أو العمل مواصلة عن البـد بالـعجز الإجتماعي الضمان ھیئة تعترف ان شریطة   التعویض
  .إستئنافھ

 یناسب عمل حادث عن ریع أو العجز معاش من لھ المؤمن خلالھا إستفاد فترة كل) 3
  .الأقل على% 50 نسبتھ عجز معدل

  .الأجـر مدفـوعة قانـونیة عطلة فترة كل) 4
  .الوطـنیة الخـدمة إلتزامات العامل خلالھـا أدى فترة كل) 5
  .العامة التعبئة خلالھا أدیت فترة كل) 6
  ،البطالة على التأمین بعنوان تعویضا لھ المؤمن خلالھا إستفاد فترة كل) 7
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  .المسبق التقاعد معاش لھ المؤمن خلالھا إستفاد فترة كل )8
  

  :وبالإضافة إلى ھذه الحقوق تقع على المستفید من حالة التعلیق، بعض الالتزامات، أھمھا
  أي نشاط مھني أثناء فترة التعلیق لعلاقة العمل، عدم الاشتغال أو ممارسة -
والخضوع لإجراء الرقابة والتحقیق الذي تجریھ ھیئة الضمان الاجتماعي أو الھیئة  -

  .المستخدمة
  
  :انتھاء علاقة العمل -ب

إن من یطلع : لإنھاء علاقة العمل غیر المتصلة بالتسریحالحالات  -أولا
ونقصد (یكشف أن أحد المسائل التي اعتنى بھا ھذا التشریع  على تشریع علاقات العمل الجزائري

ھو إنھاء علاقة العمل، لاسیما ماتعلق بارتكاب العامل للخطأ الجسیم ) بذلك التنظیم اللائحي
  .المؤدي إلى عقوبة الطرد أو التسریح

ویعود بنا ھذا الأمر إلى ضرورة تقیید إرادة أطراف العلاقة، ولاسیما من یمتلك سلطة 
وإن ترك عند إصداره سنة  90/11فالقانون رقم . لتأدیب في ممارسة صلاحیاتھ العقابیةا

ھذا الأمر بید رب العمل، فإنھ لاحظ بتمكین رب العمل أولا بتحدید الأخطاء الجسیمة  1990
العمل، فلھ  صاحبوثانیا بتكییف الأفعال حسب تلك القواعد أن أصبحت مسألة الطرد حسب إرادة 

یكیف من الأفعال ما یناسبھ لتسھیل من یشاء طرده ولو لم یكن العامل جدیا قد ارتكب ما شاء أن 
  .من الأخطاء ما یستدعي طرده وإنھاء علاقة عملھ

شھرا من إصدار النص  18ولھذا تراجع المشرع الجزائري في أول تعدیل حدث بعد 
 73ولاسیما المادة ( تعلق كلھ بموضوع الإنھاء للعلاقةو، 1990الأصلي في أول أفریل سنة 

  ).المتعلقة بالتسریح لأسباب تأدیبیة

وھكذا نستنتج أن مسألة إنھاء العلاقة لابد لھا من شروط وضوابط وأحكام یتقرر تحدیدھا 
  .قانونا، ولا یكون فیھا دورا لإرادة الأطراف غیر المتوازنة

 على الحفاظبالمتعلق  94/09وھذا ما تدعم أیضا عند إصدار المرسوم التشریعي رقم 
، والذي زاد ضبطا لمسألة التسریح لاإرادیة بصفة عملھم یفقدون قد الذین الأجراء وحمایة الشغل

 69من المادة (اللاإرادي الناتج عن أسباب اقتصادیة، بعدما أن كان إطارھا لا یتعدى أربع مواد 
  ).90/11من قانون  72إلى المادة 

  علاقة العمل؟فإلى أي مدى یتدخل التشریع في إنھاء 

وإجابة على ذلك سندرس في الجانب الأول حالات الإنھاء لعلاقة العمل العادیة وفي جانب 
  .ثان حالات الإنھاء غیر العادیة الناجمة عن أسباب تأدیبیة أو اقتصادیة
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، والحالات 90/11من قانون رقم  66قد وردت حالات إنھاء علاقات العمل في المادة 
فقھ أیضا بالحالات غیر المتصلة بالتسریح، وھي إما أنھا تنتھي بقوة القانون أو العادیة قد یصفھا ال

المادة (بإرادة العامل وسنأتي على تناولھا حسب الترتیب الوارد في نص قانون علاقات العمل 
66.(  

  

كما سبق وأن ذكرنا أن علاقة العمل تنشأ بمجرد  :البطلان أو الإلغاء القانوني - 1
فالكتابة لیست ركنا، وإنما شرط لإثبات محدودیة . الأطراف ولا تحتاج لعقد مكتوباتفاق إرادة 

من  12مدة العلاقة إن توجھت إرادة أطراف علاقة العمل لذلك حسب الحالات المحددة في المادة 
  .قانون علاقات العمل

ز وضمن الأحكام الخاصة، إضافة إلى الأحكام العامة لبطلان العقود، أن نجد أحد أبر
) 28المادة (سنة فیما یخص التشغیل لیلا  19حالات البطلان وجود العامل قاصرا سواء أقل من 

سنة ویساوي  19أو أقل من ) 16المادة (أو في الأعمال الخطیرة المضرة بسلامة وأمن صحتھ 
سنة بالأشتغال في باقي الأعمال بشرط ترخیص من ولي العامل الشرعي، وأقل  16أو یزید عن 

  .سنة بالمنع مطلقا من التشغیل 16من 

ونشیر أن حالة البطلان المطلق للعقد لا تسقط حقوق العامل وما رتبھ العقد لھ من آثار 
  .من قانون علاقات العمل 135وامتیازات لاسیما الأجر مثلما تنص على ذلك المادة 

العمل إن الإشكالیة الرئیسة بعقود  :انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة - 2
المحددة المدة تتعلق بمدى احترام صاحب العمل الحالات والشروط الشكلیة والموضوعیة لإبرام 

  .تلك العقود

وقد تعلق العلاقة لأحد الأسباب المذكورة . وھي عقود تنتھي بانتھاء المدة المحددة في العقد
  .العلاقة بعد رفع تعلیق المدةقانونا وھنا توجھ الاجتھاد القضائي إلى تكملة ھذه 

من قانون علاقات العمل بالإضافة  68ورد حكم الاستقالة في المادة  :الاستقالة - 3
  .إلى تحدید دور للاتفاقیة الجماعیة في تنظیم بعض الجوانب المتصلة بالإشعار المسبق كأثر لھا

وأكد التشریع على أن الاستقالة أحد الحقوق المقررة للعامل في إنھاء علاقة عملھ مع 
ستخدم، ولا یمكن بأي حال الاعتراض علیھ لمن یخضعون لقانون علاقات العمل لممارسة حق الم

  .الاستقالة لأي سبب كان وإلا اعتبر ذلك إخلالا بمسألة من النظام العام الاجتماعي

وعلى خلاف القضاء  :الكتابة -  :شروط الاستقالة ¤
الفرنسي الذي وسع من الإدلاء بالاستقالة، وبالاكتفاء بما ھو موجود من تشریع جزائري أن نقر 
بأن الاستقالة كشرط أول لابد أن یعبر عنھا بوثیقة مكتوبة ویدلى فیھا بشكل واضح وصریح دون 

جتھاد القضائي الفرنسي أي لبس بتلك الرغبة بإنھاء العلاقة دون أن یرتبط ذلك كما وصل إلیھ الا
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بعقوبة تأدیبیة أو أنھا ناتجة لخرق حقوق وأخلاقیات العامل كأن یتعرض لتحرش، أو أن تقدم 
  .الاستقالة أثناء تعلیق علاقة العمل

وكذلك الاجتھاد القضائي الفرنسي الذي لم یشترط شروط شكلیة معینة، فإنھ اعتد بكل 
  .مجرد إجراء تصفیة الحساباستقالة لعامل ولم لم یدلي بھا كتابة ب

 :تقدیم إشعار مسبق - 
ویقع عند ممارسة العامل لحق الاستقالة التزاما رئیسا یتمثل في منح صاحب العمل مھلة زمنیة 

من ) أي المدة(لتعویضھ، في إطار ما یسمى بالإشعار المسبق، تحدد مدتھ بالاتفاق یبدأ حسابھا 
  .تقالةستاریخ تبلیغ الا

نصت علیھ العدید من الاتفاقیات الجماعیة كذلك، یتمثل في منح العامل ذاتھ كما یقع التزام 
  .تخفیضا في ساعات العمل قصد تمكینھ من البحث عن عمل آخر

  :ومما قضت بھ المحكمة العلیا بھذا الشأن

أن العامل یلزم بدفع تعویض لصاحب العمل عن الضرر المتمثل في عدم احترام التزام  -
  .الإشعار المسبق

اشتراط إفادة المستخدم بحقوقھ بقبول الاستقالة، ومنھا تخلي العامل عن السكن الوظیفي،  -
  .وكأن القضاء یسن لنا حكما أن الاستقالة لا یسري مفعولھا على المستخدم إلا إذا قبلھا

ة على استقالة العامل، لاسیما التوقیع على تسلم حسابھ النھائي لاستبعاد القرائن للدلا -
)Solde Tout Compte.(  

ولو أن والحال كذلك أن تسلم الحساب النھائي وإخلاء الذمة إجراء یزید تأكیدا على رغبة 
العامل، ویجنب أي شبھة مع الإنھاء المفاجئ للعلاقة  صاحبساتقالة وقبولھا من العامل في الا

  .بالاستقالة كالسرقة والاستحواذ على مستلزمات الھیئة المستخدمة

الاتفاق كلا طرفي علاقة العمل على ) وكأنھ طلاق بالتراضي(د في الحیاة العملیة ولذا نج
  .إنھاء العلاقة وتمكین كلیھما من حقوقھ دون أي نزاع

العجز الذي إن تساؤلات عدیدة تطرح بشأن ھذا : العجز الكامل عن العمل - 4
الضمان عطى لھ في قانون انطلاقا من المفھوم المف .یصاب بھ العامل الأجیر وینھي علاقة عملھ

فقط، دون أن یمیز بین العجز الناتج في " عجز"إذ أن المشرع عند استعمالھ مصطلح  الاجتماعي،
إطار علاقة العمل والذي یأخذ شكل حادث عمل أو مرض مھني یتم التكفل بھ وفق شروط 

، وبین نیةالمتعلق بحوادث العمل والأمراض المھ 83/13یحددھا القانون رقم  وقواعد خاصة
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العجز الناتج خارج نطاق علاقة العمل والذي ینبغي بالأحرى تسمیتھ بالعجز غیر المھني بدلا من 
  .)1(المتكفل بھ في إطار أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة لوحدھا" عجز"عبارة 

    

أنھ ذلك العامل الذي ب )2(قانون التأمینات الاجتماعیة 33المادة  العاجز بمفھومویعرف 
یصاب أثناء فترة تأمینھ بنقص أو انعدام القدرة على أداء العمل المعتاد، بصورة مؤقتة أو دائمة، 

ومن ھذا المنطلق ینبغي على المشرع الجزائري استخدام مصطلح  .)3(ولسبب لا علاقة لھ بالعمل
العجز غیر المھني في قانون الضمان الاجتماعي حتى لا یقع المخاطب في متاھات النصوص 

مباشرة إلى أحكام التأمین على العجز المقرر في قانون ویمكنھ مثلا من التوجھ  ،لقانونیةا
التأمینات الاجتماعیة إذا كان سببھ غیر مھني، وإلى أحكام التأمین على حوادث العمل إذا كان 

العجز ونشیر أن العمال الأجراء وحدھم من یستفیدون من التأمین عن النوعین من  ..)4(سببھ مھنیا
وبجمیع أصنافھ أو ) وغیر المھني -الناجم عن حادث عمل أو مرض مھني-العجز المھني(

  .درجاتھ

الدرجة الأولى تتمثل في فقدان نصف القدرة على : والقانون یحدد ثلاث أصناف من العجز  
الدرجة والعجز من الدرجة الثانیة ھو انعدام القدرة على العمل، أما العجز من , العمل أو أكثر

كما . )5(الثالثة فھو بالإضافة إلى عدم القدرة التامة للمؤمن لھ على العمل حاجتھ إلى مساعدة الغیر
من قانون  63رغم أن المادة , نلاحظ غیاب النص القانوني الذي یحدد كیفیات إثبات نسب العجز

عن العمل عن أشارت إلى تحدید شروط إثبات العجز  1983التأمینات الاجتماعیة الصادر عام 
ویبقى ھذا الأمر محل اجتھاد من طرف ھیئات . طریق التنظیم، والذي لوقتنا الحالي لم یصدر بعد

الضمان الاجتماعي التي تعتبر أن الأجیر عاجزا من الدرجة الأولى إذا كان الأجر الذي یتقاضاه 
التي كان یمارسھا  عن عملھ بعد الإصابة لا یفوق نصف أجر أحد العمال من نفس الفئة في المھنة

  .ولكن قد یصعب إثباتھ في حالات عدیدة أخرى. مثلا

وبالتالي من ھذا التوضیح فإن حالة العجز الدائم من الصنف الثاني والثالث ھما المؤدیتان   
إلى إنھاء علاقة العمل، بشرط تواصل حالة العجز لغایة بلوغ العاجز سن التقاعد المساویة لكل 

أن یطرأ تحسن علیھا، وإلا إذا انخفضت نسبة العجز بما یسمح على سنة دون  60الجنسین 

                                                             
  ".  معاش العجز من التأمینات الاجتماعیة "  بـ 83/11من قانون رقم  01فقرة  70أو كما تسمیھ المادة   (1)

وعمره وقواه یقدر مدى العجز باعتبار ما بقي من قدرة المؤمن لھ على العمل وحالتھ العامة  « :من قانون التأمینات الاجتماعیة 33المادة  )2(
 .»  البدنیة والعقلیة وكذا مؤھلاتھ وتكوینھ المھني

, ، دیوان المطبوعات الجامعیة"علاقة العمل الفردیة, التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري", راجع أحمیة سلیمان  (3)
  .ومابعدھا 159. ص, 1992الجزائر

 01المحدد لكیفیة تطبیق العنوان الثاني من قانون التأمینات الاجتماعیة، المؤرخ في  84/27م من المرسوم رق 02فقرة  42راجع المادة   (4)
غیر أن الأمراض والجروح وضروب العجز البدني "... ، والتي تنص على الآتي 211.، ص1984- 02-14لـ.ر.، والصادر في ج1984فبرایر

  ".العجز الخاضعة لتشریع خاص لا تؤخذ بعین الاعتبار في تقدیر حالة
قد یفھم منھ فقدان العامل الربع من قدراتھ عن العمل ما  84/27من المرسوم رقم  40و نود الإشارة ھنا أن النص العربي الوارد في المادة  )5(

والأصح  » ..یعد في حالة عجز تام المؤمن لھ الذي یعاني عجزا یخفض على الأقل نصف قدرتھ على العمل أو الربع «: دامت أنھا صیغت كالآتي
 .استبدال عبارة الربع بالریع
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القدرة على العمل أن تعتبر الحالة تعلیقا لعلاقة لعلاقة العمل ولیس إنھاءا لھا وبالتالي إلزام العامل 
  .بالرجوع إلى منصب عملھ أو منصب آخر یراعى فیھ ظروفھ الصحیة

إن نشاط المؤسسة ینتھي قانونا إما : ةالمستخدم للھیئة القانوني النشاط انھاء - 5
الذي لأجلھ أنشأت المؤسسة، كما لو تعلق الأمر بتأسیس  -المحدود في الآجال-بانتھاء الغرض 

فبانتھاء الشخصیة القانونیة للھیئة المستخدمة . مؤسسة إنجاز ترامواي وھران أو میترو العاصمة
  .یستتبع بالضرورة إنھاء علاقة العمل

إنھاء النشاط القانوني للھیئة المستخدمة لأسباب طارئة لا إرادیة تؤدي إلى وقد یتقرر 
  .الإفلاس والتسویة القضائیة

وحالة إنھاء النشاط القانوني للمؤسسات التي عرفتھا الجزائر ارتبط بسنوات 
التسعینات عندما واجھت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لصعوبات وأزمات اقتصادیة، مما جعل 

لة تتخذ بشأنھا مجموعة إجراءات كان أھمھا حل تلك المؤسسات أو خوصصتھا طبقا الدو
  .01/04الملغى بموجب الأمر رقم  95/22للإجراءات التي نص علیھا الأمر رقم 

أنھا نقل  2001من الأمر الصادر سنة  3وتعني الخوصصة بحس نص المادة 
  .ت العمومیةالملكیة لأشخاص خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسا

ولكن ماذا عن وضعیة العمال الاجراء؟ غالبا ما كان العمال یتم تسریحھم طبقا 
المتعلق بالتسریح لأسباب اقتصادیة لا إرادیة، إلا أنھ قد یترتب  94/09للمرسوم التشریعي رقم 

 عن عملیة الخوصصة والإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط نتیجتین، الأولى تتمثل بالحفاظ على
 01/04من الأمر رقم  17مناصب الشغل ولو على جزء منھا كما نصت على ذلك المادة 

، أو تحول العمال الأجراء إلى مالكین لتلك المؤسسة إما لجزء منھا أو كل 2008المعدل سنة 
المؤسسة بعد أن یحولوھا إلى شركة ضمن الأنماط أو الأشكال المنصوص علیھا في القانون 

رة إلى اعتبارھم أصحاب حق شفعة في شراء مؤسستھم وبتخفیض سعر التجاري، مع الإشا
  ).من الأمر السالف الذكر 29و 82یراجع المادتین (التنازل 

ویستنتج من ھذا التحلیل كلھ أنھ حتى ولو تغیر صاحب العمل فإن علاقة العمل تبقى 
أو من یمثلھ والمالك قائمة وأي تعدیل لبنود وشروط العقد والعلاقة تخضع للاتفاق بین العامل 

  .الجدید صاحب المؤسسة

ولكن تنتھي العلاقة لو كان صاحب العمل محل اعتبار كأن یكون النشاط الذي 
یمارسھ یخضع لشروط ومؤھلات شخصیة لا تتوافر في الخلف العام، لا سیما ما تعلق بالشخص 

وھنا مثلا كالطبیب . منیةالطبیعي الذي یفقد القدرة على ممارسة نشاطھ المھني الحر أو تصیبھ ال
  .والموثق والمحامي الذي بوفاتھ تنتھي العلاقة التي كانت تربطھ مع مستخدمیھ

المتعلق  83/12إن ھذه الحالة یشرحھا لنا بالتفصیل القانون رقم : التقاعد - 6
والإنھاء للعلاقة یتقرر بإرادة . بالتقاعد، والذي یھدف إلى حمایة العمال من خطر الشیخوخة
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ستخدم فبمجرد توافر شروط الإحالة على التقاعد لا یعود بإمكان العامل الحفاظ على شغلھ إلا الم
إذا وافقھ صاحب العمل على البقاء في منصب عملھ أو منصب عمل آخر سواء بعقد عمل غیر 

من القانون رقم  14إلى  11محدد المدة أو محدد المدة ولكن بنفس الشروط المقررة من المواد 
أي أن المشرع لم یستدرج ضمن حالات تحدید مدة العقد العقود المبرمة بعد الإحالة  ،90/11

  .على التقاعد

وحتى لو استمرت العلاقة یصفى معاش العامل المتقاعد وبصفة نھائیة عند السن التي 
أحیل فیھا إلى التقاعد ولم یعد القانون یشترط حالیا توقفھ عن النشاط بعد الحصول على صفة 

  .اعدالمتق

ونجد على خلاف قانون الوظیف العمومي أن كثیرا من المؤسسات الاقتصادیة 
العمومیة في الاتفاقیات الجماعیة تنص على إفادة عمالھا بتعویض نھایة الخدمة الذي غالبا ما 

  .یمنح بعد إنھاء العلاقة بحالة التقاعد وغالبا ما یساوي أجرة سنتین من العمل

ة للعامل الأجیر وقبل إنھاء العلاقة یشترط قبل كل شیئ كما ننبھ أن المشرع حمای
  .إفادة الأجیر بصفتھ كمتقاعد وحصولھ على أول معاش

  .بعض الاستثناءات، أھمھا ما تعلق بالمجاھدین العمالولكن لھذه القاعدة 

  : الوفاة - 7

  : القوة القاھرة - 8

  : الذھاب الإرادي - 9
  

  :لإنھاء علاقة العمل المتصلة بالتسریحالحالات  -ثانیا  

یعتبر موضوع التسریح التأدیبي أھم المسائل التي تخص  :التسریح التأدیبي - 1
علاقات العمل، وكیف وھي أخطر الحالات على مسار العامل المھنیة، بحیث تضع حدا للرابطة 
القانونیة التي بفضلھا یكسب قوت عیشھ، والذي نتیجة ھذا التسریح یصبح خارج حكام قانون 

  .العمل

فالعامل الذي یرتكب مایسمى بالخطأ المھني الجسیم سیكون في وضع یھدد بقاء ھذا 
  .الأجیر في المؤسسة أو منصبھ أو مساره المھني أو أجره

ومن یتولى إجراء المتابعة صاحب العمل ضمن ما یتمتع بھ من سلطة الإدارة 
  .والإشراف والرقابة
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وتا في أحكامھا دارت بین التقیید والتوسیع وقد عرفت تشریعات العمل الجزائریة تفا
  .لسلطة المستخدم التأدیبیة

الملغاة أحكامھ بصدور القانون  82/302ولكن یبقى الإشارة أن نص المرسوم رقم 
مع بقاء نفاذه في مجال الوظیف العمومي لما بعد سنة (في مجال علاقات العمل  90/11رقم 

  :أحكامھ إلىالأكثر ضبطا وتفصیلا، إذ توجھت ) 1990

درجات، واعتبار أن الخطأ من الدرجة ) 03(تحدید الأخطاء المھنیة حسب ثلاث  -1
الأولى الذي یمس الانضباط العام داخل المؤسسة والعقوبة التي تتقرر بشأنھ ھي إما التنبیھ الشفھي 

  .أیام) 03(أو التنبیھ المكتوب أو التوبیخ عن العمل من یوم إلى ثلاثة 

الدرجة الثانیة ذلك الذي یحدث أضرارا بالمؤسسة بسبب العامل دون  وأن الخطأ من
قصد أو تعمد بل نتیجة غفلة أو إھمال، كحال الأخطاء التي ترتكب بخصوص قواعد الصحة 

والتي تتسبب بضرر ) التدخین مع مراعاة نوعیة النشاط المھني(والأمن والنظافة في أماكن العمل 
ة المستخدمة وبإلحاق خسائر بأدوات وآلات العمل، وعقوبة ارتكاب بالمستخدمین أو ممتلكات الھیئ

  .أیام 08إلى  4ھذا الخطأ ھو التوقیف من 

، 90/11أما الخطأ من الدرجة الثالثة والذي یعني الخطأ الجسیم بمفھوم القانون رقم 
  :وكمقارنة بین النصین ومالم یعد یحملھ النص الجدید

اعتبر حینھا خطأ جسیما، وكذلك الدفع لمبالغ الجمع بین أكثر من منصب عمل، * 
مالیة غیر مستحقة للعامل ولم یبذل مقابلھا مجھود أو أي عمل یستحق عنھ المكافأة، وأیضا 

  .استخدام وسائل العمل وتجھیزاتھ للمصلحة الخاصة، أو ارتكاب لأي جنحة أو جنایة

خطأ مھنیا ) 11(إحدى عشرة  82/302ونقول على العموم ورد بالمرسوم رقم 
  .أخطاء الواردة في القانون الحالي) 07(بالمقارنة مع سبعة 

ربط المشرع السابق المتابعة بأجل، بحیث لا یمكن أن تسلط العقوبة التأدیبیة على  -2
العامل لو مر على معاینة ارتكابھ الخطأ مدة ثلاثة أشھر، أي أن التشریع القدیم عرف قاعدة 

  .التقادم

ضرورة عند ارتكاب العامل لخطأ جسیم القیام بالتسریح، بل یمكن أنھ لم تكن بال -3
أن تسلط علیھ عقوبتین أخریتین غیر التسریح بدون مھلة مسبقة وبدون تعویض، بل كان یمكنھ أن 

  .یستفید من عقوبة التخفیض في الرتبة أو التسریح بتعویض وإشعار مسبق

درجات ) 04(ھذه المرة أربع  وھذا الذي أبقاه قانون الوظیف العمومي، وإن أدرج
وبالتالي مایقابل الخطأ الجسیم الوارد ذكره في تشریع العمل حالیا ھو الخطأ من (من الأخطاء 

  .2006وذلك ابتداء من سنة ) الدرجة الرابعة ولیس من الدرجة الثالثة
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وعلیھ أصبحنا نشھد في الوظیفة العمومیة نوعین من الأخطاء المھنیة التي ترتكب 
  .وتصنف ضمن الدرجة الثالثة والرابعة بقصد

وضمن ما أضیف كعقوبات إثر التعدیل في عدد الدرجات أن أصبح اختصاص 
أما الدرجة الرابعة فإلى . الدرجة الثالثة عقوبة التنزیل من درجة إلى درجتین أو النقل الإجباري

  .ى أسفل رتبةجانب التسریح كأقصى عقوبة قد تسلط عندھا على الموظف عقوبة التنزیل إل

على علاقات العمل، أجاز  1990وأخیرا نشیر أن ھذا النظام الساري قبل سنة  -4
العفو ولو لمرة واحدة عن الأخطاء المرتكبة من العامل فإنھ أجاز لھ طلب إلغاء الإجراء بعد سنة 

وھذا . بخصوص الخطأ من الدرجة الأولى، وبعد ثلاث سنوات بالنسبة للأخطاء من الدرجة الثالثة
  .یعني مكانیة عودة العامل إلى منصب عملھ

  

ولكن یبقى إشكال النص القدیم، رغم ما تقدم بھ من حمایة واسعة لطبقة الشغیلة، إلا 
) أي الاجتھاد(أنھ سمح لصاحب العمل، رغم التفاصیل التي وردت بالنص الاجتھاد معھ وأخطره 

وترافق نتیجة . یة ضمن الأخطاء الجسیمةدراج مالم یتم ذكره كأخطاء من الدرجة الأولى والثان
ھذا التفسیر الذي تقدم بھ كثیر من المسیرین مجموعة من الاجتھادات القضائیة تلخصت في أن 

  .الأخطاء الجسیمة ھي إرادیة لا یمكن أن تشمل التصرفات الناتجة عن إھمال ولامبالة العامل

  

 : بعض الاجتهادات القضائیة

فإذا تم التسلیط علیھ أیة عقوبة فلا یرافق ذلك (على نفس الخطأ مرتان أن یمنع عقاب العامل * 
  ).كالتخفیض من الرتبة والتسریح(معھ عقوبة التسریح 

كما لوأدین (أو الحكم الاجتماعي الذي استند على حكم جزائي غیر نھائي /إلغاء قرار الطرد و* 
  ).فیما بعد إثر الطعنالعامل جزائیا في الدرجة الأولى بالتزویر ثم تمت تبرئتھ 

وأن الطرد یستلزم عدم . اعتبار أن عدم احترام المسؤول السلمي لایعد رفضا لتنفیذ تعلیماتھ* 
استجابة العامل لأوامر صاحب العمل بدون مبرر والتي تدخل ضمن الأشغال التابعة لمنصب 

  .عملھ والتي تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمؤسسة

طاء جسیمة منصوص علیھا في قانون العقوبات لا یتخذ إلا بعد أن قرار الطرد لارتكاب أخ* 
  ).أي وجود حكم جزائي نھائي بالإدانة(إثباتھ قضائیا 

أن نص القانون یحث المستخدم على مراعاة الظروف المخففة أو المشددة التي ارتكب فیھا * 
تالي إذا توافر ظرفا أو وبال). كسیرة العامل الحسنة أو أن لھ سوابق تأدیبیة(الخطأ ومدى خطورتھ 
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ولكن أكد الاجتھاد القضائي أن لارقابة بشأن الظروف . ظروفا مخففة، قد تجنب العامل الطرد
  .المخففة والمشددة للعامل المرتكب لخطأ جسیم

  .التسریح لأسباب اقتصادیة - 2

 


